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بسم الله الرحمن الرحيم
محل البحث هو وجوب الأذان، بمعنى: الأذان واجب أو ليس واجباً.
ذكر السيد الأعظم (رض) أنّه قد استدل لوجوب الأذان بعدة أخبار، وذكر في تعدادها أنّها أربع روايات استُدل بها على وجوب الأذان في الصلاة، خصوصاً إذا كانت الصلاة جماعة[footnoteRef:1]. [1:  المستند في شرح العروة الوثقى (طبعة الموسوعة): 13/ 227.] 

ونحن نقرأ الروايات التي ذكرها سيدنا الأعظم (رض)، ونبين ما فيها من نقاش:
الرواية الأولى:
ما رواه في الوسائل، عن الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد - إلى هنا كلهم ثقاة حسب الظاهر - عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أحدهما ( عليهما السلام )، قال: سألته أيجزي أذان واحد؟ قال: «إن صليت جماعة لم يجز إلا أذان وإقامة، وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزيك إقامة إلا الفجر والمغرب..الحديث»[footnoteRef:2]. [2:  وسائل الشيعة: 5 / 388، أبواب الأذان والإقامة، باب 7، حديث 1.] 

السيد الأعظم (رض) رفض هذه الرواية فقط من جهة علي بن  ابي حمزة.
وهو معروف أنّه ملقب بالبطائني، ونحن مع قطع النظر عن سند الرواية، نتكلم في دلالتها فهل الرواية تدل على الوجوب أو لا تدل؟
فقول السائل سألته – وبحسب الظاهر أنه المسؤول هو الامام عليه السلام - أيجزي أذان واحد؟ قال: «إن صليت جماعة لم يجز إلا أذان وإقامة..إلى آخر الرواية.
فإذا كان معنى السؤال (أيجزي) هكذا: هل يجب الأذان والإقامة، فيكون دلالة الرواية على الوجوب، ولا مخلص عن القول بالوجوب إلا ضعف الرواية.
وقد يكون السؤال عن الإجزاء يعني الكفاية، الإجزاء كما يحتاج الأمر الواجب إلى المجزي فكذلك الأمر المستحب أيضاً يحتاج إلى المجزي، فوجود كلمة الإجزاء تدل على أنه في الجملة مطلوب لكن على أيّ نحو الوجوب أو الاستحباب؟
ولم يكن يغيب على السيد الأعظم(رض) هذا البيان الذي قدمناه، ولكنه أراد أن يتخلص من الرواية بضعفها فقط، لكن هذا الذي فعله (رض) يكفي في مقام الإفتاء، ولا يكفي في مقام البحث،  اما في مقام البحث فلابد من النظر في الدلالة أيضاً مع قطع النظر عن سند الرواية.
كيفما كان، فالرواية على فرض صحة دلالتها على المطلوب أيضاً ليست صحيحة السند، فـ(علي بن ابي حمزة البطائني) ضعيف، معروف في الكتب الرجالية، ولكن العمدة الجانب الدلالي وهو يتعلق بالبحث وتبين عدم النصّ فيها على الوجوب.
نعم، الأمر مثلما أفاد السيد الأعظم (رض) أن الرواية ضعيفة، فلا تصلح للاستدلال.
الرواية الثانية: ما رواه في الوسائل عن محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن يحيى الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال: «إذا أذنت في أرض فلاة وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة، وإن أقمت ولم تؤذن صلى خلفك صف واحد»[footnoteRef:3]. [3:  وسائل الشيعة: 5 /381، أبواب الأذان والإقامة، باب 4، حديث 1.] 

وهذه الرواية معتبرة سندا، ولكنها تدل على فضل الأذان ولا تبين وجوبه، بل بالعكس تبين عدم وجوب الأذان وتبين أنّ إتيان الصلاة مع الأذان أفضل من الإقامة وحدها، فلو كان الأذان واجباً لكان الامام عليه السلام يوجب الأذان، ولكنه عليه لم يفعل.
الرواية الثالثة: ما رواه في الوسائل عن الشيخ الطوسي، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنك إذا أنت أذنت وأقمت صلى خلفك صفّان من الملائكة، وإن أقمت إقامة بغير أذان صلّى خلفك صف واحد»[footnoteRef:4]. [4:  وسائل الشيعة: 5 /381، أبواب الأذان والإقامة، باب 4، حديث 2.] 

وهذه الرواية قريبة من مؤدى الرواية السابقة من حيث السند والدلالة تبين فضل الأذان والإقامة دون بيان الوجوب.
الرواية الرابعة: ما رواه في الوسائل عن الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال سئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له نصلي جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة ؟ قال : «لا، ولكن يؤذن ويقيم»[footnoteRef:5]. [5:  وسائل الشيعة: 5 /432، أبواب الأذان والإقامة، باب 27، حديث 1.] 

هذه الرواية السيد الأعظم (رض) تخلّص منها بدعوى أنّها رواية غير معمول بها، ولكن عليه أن يثبت الاجماع على نفي العمل بمضمون الرواية، لكي يصحّ منه الاستناد بذلك لترك العمل بهذه الرواية.
والصحيح في ردّ هذه الرواية أنّ مضمونها لم يقل به أحد من علمائنا الأبرار؛ حيث لا يشترط في الذي يقتدي بإمام في صلاة الجماعة أن يسمع الأذان والإقامة من إمام الجماعة.
الرواية الخامسة: هي مارواه في الوسائل في الباب الخامس من أبواب الأذان والإقامة الحديث الرابع وكذا الحديث السادس، عن الشيخ الطوسي، عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال: «يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان»[footnoteRef:6]. [6:  وسائل الشيعة: 5 /484، أبواب الأذان والإقامة، باب 5، حديث 4.] 

ودلالة الرواية أجنبية عن المطلوب فهي تدل على كفاية الإقامة وحدها في البيت منفرداً، ولا تدل على وجوب الأذان في صلاة الجماعة أو غيره.
وبالجملة: ما تم ذكره لإثبات وجوب الأذان أو الإقامة غير تامّ، وكذا بعض الأجوبة التي ذكرها السيد الأستاذ (رض) غير واضح، والصحيح في الجواب ما ذكرناه.
والحمد لله رب العالمين
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